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 :ملخص
ه  و ، الجنائيّة  بمصُطلح السّياسةالجنائيّة من شائبة مُطاب  ق تِه  ماةةالح مصطلح   ت  خلَّص  ،  علميّةهذه مقالة          ب  ي َّن ت  و ج 
ن  هُماالعلاق ةِ   .بي  

 :الكلمات المفتاحيّة 
 . ، السياسة الجنائيّة السياسة ، الجنائيّة ، الحماةة الجنائيّةالحماةة ،            

 
Abstract : 
                

        This is a scientific article that removed confusion Between criminal protection 

and criminal policy, and Shows the relationship between them  .  
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       protection, Politics, criminal, criminal protection, criminal policy.       
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 :ة ـــــــــــــمقدّم.1
ثر من ةُ ع رِّفُ ،  المفاهيم في عص رنِا من قبيل الأخطاء الشّائعةو طلحات أص بح الق ل بُ بين المص   لقد         مُص ط ل ح فما أ ك 

ثر من ةُ ع رِّفُ مصطلح السّياسة الجنائيّة بمفهوم الحماةة الجنائيّة و ،  الحماةة الجنائيّة بمفهوم القانون الجنائي  .ما أك 
هذا من  –تَ  لِيصُ مُص ط ل ح السّياسة الجنائيّة من شائبِ ةِ مُطاب  ق تِهِ بُمص طلح الحماةة الجنائيّة و هدف هذا البحث ، هو         

ه العلاقة القائمة بين المص طل حين  و ،  -حِه ةٍ  دُهُُا ،  من جهة أخرى تبِ يان و ج  ِ ، أ ح  ه ين  ل ةً بِو ج  ف يكونُ ه د فُ البحث عُم 
لِ ،  ه  الف ص  ه  العلاق ةِ و ةظُ هِرُ و ج  رُ ةظُ هِرُ و ج   .الآخ 

ت ط ع تُ أكون قد بل غ  و          إلى ت  ع رةف للسّياسة الجنائيّة ، ة كون جامِعًا  –بحول الله  – الوُصول   تُ هذا الهدف ، إذا اس 
هِِ  لِكلِّ عناصِر السّياسة الجنائيّة فيهِ ، مانعًِا لِكُلِّ عناصِر هذا يُُ قِّقُ و من  الدُّخُولِ فيهِ ،  -الحماةة الجنائيّة  ك ع ناصِر  - 1غيْ 

الت َّع رةف لِإظ هارِ  ت راكيبِ أل فاظِ في الوق تِ ذاتهِ لا بدَُّ من ظهُورِ الحماةة الجنائيّة في و لكن و ،  التَّماةُ ز  بين   المصطلحين
 .العلاقة القائمة بينهما 

غ هذا لبلو و ع ل ي هِ في تعرةف السّياسة الجنائيّة ، و هذا ة  ق ت ضي البُداءة بمصُ طلح الحماةة الجنائيّة ، لِأ ننّا نرُةدُ البِناء  بهِِ و         
ما و ائيّة ، ما هي السّياسة الجنو  ما هي الحماةة الجنائيّة ، : الآتية الإشكاليّة عنالهدف بهذه التّفاصيل لا بدّ من الإجابة 

 .؟  العلاقة بينهماوجه 
 :يّة ــــائــــاية الجنــــوم الحمــــمفه.2

م ا يَ  لِطُ شُرَّاحُ القانون كثِيْاً        
ذلِك  لِك و ن القانون الجنائيّ و تع رةِفِ القانوُن الجنائيّ ، و بين تع رةِفِ الحماةة الجنائيّة 2

مفهُوم مصطلح الحماةة الجنائيّة ، ست تِمُّ دراسته من خِلال لتِ  ق رةِبِ و مِن  أ ه مِّ ال و سائِل الَّتِِ ةُ ت  و صَّلُ بِه ا إِلى  الحماةة الجنائيّة ، 
  :  الآتيو على النّحمحاور ث لاث ة 
 :الحماية الجنائيّة في اللّغة .1.2

، أمّا كلمة " الجنائيّة"مع كلمة " الحماةة"، إدراك المعاني اللغوةةّ النّاتجة من تركيب كلمة  المحورالهدف من هذا         
، قال ابن آبّ القلاوي  3"عرةفا التِ تفيد الكلمة ت: دخول أ ل  ال مُع رِّف ةُ ، أي " علامة ذلك و الحماةة ، فهي اسمٌ ، 

 . 4"يُ ع رَف فاق فُ ما قفوا  دخول أل  *** وبالتنوين أو فالاسم بالخفض ": التّواتي 
 :، من أوجهٍ عدّة  العنوانقد ح سُن  هذا التّ ر كِيب في و         

، ثّم إنّ تعرةف هذا الاسم 5"والاسم ةقوم بنفسه وةستغني عن الفعل "،  اسماجاءت " الحماةة"أنّ كلمة : الوجه الأوّل 
 .-بحول الله تعالى  –، سيجعل هذا الموضوع الجدةد المجهول ، مُع رَّفاً معلوما  هذا المحورةب شِّرُ بأنّ " أ ل  : "ب   ِ 

                                                           
 " .مُص طلح السّياسة الجنائيّة: "الهاء هنا تر جِع على  - 1
رِ هُن ا لأنَّ مُص طل ح الحماةة الجنائيّة ،  -2   .مُص ط ل حٌ قانوُنيٌّ معاصِر خ صَّص تُ شُرَّاح  القانون بالذِّك 
 . 41م ، ص4002-ه6241: ، الطبعة الأولى ، أبوظبي ، دار الإمام مالك ، سنة  الثمرات الحليّة في شرح نظم الآجروميّةمحمد رفيق الونشرةسي ،  - 3
  . 42المرجع السابق ، ص - 4
،  6، الجزء البصرةين والكوفيين: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوةين،  الدةن الأنباري البركات، كمالو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أب - 5

 .  696، ص م4002 -ه 6242: ، سنة  المكتبة العصرةة،  بيْوت،  الطبعة الأولى
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، فكان  1"، مُُرَّداً عن الزمان على الحد ث اللفظُ الدّالُّ و المصدرُ ه "و،  مصدراجاءت " الحماةة"أنّ كلمة : الوجه الثاني 
 .أب  ل غ و الإخبارُ عن الموضوع بالمصدر أشْ  ل 

فاع عن الشّيء " الحماةة"أنّ كلمة : الوجه الثالث  . حم  ي تُ القوم  حِماةةً ومح  مِي ةً : "جع لِه في منعة ، تقول و تأتي بمعنى الدِّ
. الأ ر ض يُ  مِيها حِمىً إِذا م ن عها من أ ن تُ ق ر ب   ةُ ق الُ حم  ى فلانٌ : و ق ال  الأصمعيّ "،  2"وكلّ شيءٍ دفعت  عنه فقد حم  ي ت هُ 

  .3" و ةُ ق ال أحم  اها إحم  اءً إِذا جعله ا حمى لا  تُ ق ر ب
  .4"وهذا شئ حمى، على فعل، أي محظور لا ةقرب. حم  ي تُهُ حِماة ة، إذا دفعت عنه[ حمى]: "قال الجوهري         

ء حمي: "قال بن سيده و  ا الضَّر ب على مفعل إِلاَّ و فِيه : م نعه، ق ال  سِيب  و ة ه: وحِماة ةً ومح  مِي ةً ىً اً وحمحم  ى الشَّي  يء ه ذ  لا  يَِ 
اء  على مفعل بِغ يْ  ه اء اعتل، فعدلوا إِلى  الأخفّ  يَّةً وحِماة ةً : حنيف ةو و ق ال  أ بُ . اله  اء لِأ نَّهُ إِن ج  وحم  و ةً، حم  ي تُ الأ ر ض حم  ياً وحم 

 .5"ىالأ  خِيْ ة نادرة و إِنََّّ ا هِي  من ب اب أشاو 
لأنّ  –كلمة الحفظ و ، بين كلمة الحماةة  -عند أهل اللغة  –فرقاً مماّ يَب الإشارة إلي ه في هذا المقام ، أنّ هناك و         

ون في الاصطلاح عن الحماةة بالحفظ  أن الحماةة  الحماةةِ ،و الحفظِ لفرق بين ا"قد جعلوا الأساس في و ،  -أهل الفقه ةعبرِّ
   . البلد وإليه حماةةُ  ، والارض   يُمي البلد  و ه : مثل الارض والبلد تقول هُ وحصرُ  هُ تكون لما لا يمكن إحرازُ 

: ولا  ، هه ومتاع  يُمي دراهُ  : ولا تقول  ، هه ومتاع  دراهُ   يُفظُ و ه: وتقول  ، رُ ص  ويُُ   زُ ر  ةكون لما يُُ   والحفظُ            
 .6"لا ةعرف الكلام يٌّ إلا أن ةقول ذلك عامِّ  ، والبلد   الارض   يُفظُ 

ت هُ كلمة " الحماةة"في العنوان ، نع تًا للِ منعوت " الجنائيّة"جاءت كلمة و          ق  يَّد ت  و ، " الحماةة"، فخ صَّص ت م ا ع مَّم 
 .م ا أ ط ل ق ت هُ 

مٌ من سُوب إلى " الجنائيّة"كلمة و           1" على قومهو جر جرةرة على نفسه، أ: جنى فلانٌ جناةةً، أي: " من " الجناةة"اس 
"1 . 

                                                           
 -ه   6262 :، سنة  المكتبة العصرةة،  بيْوت -صيدا ،  الطبعة الثامنة والعشرون،  6، الجزء جامع الدروس العربية،  مصطفى بن محمد سليم الغلاةينى - 1

 . 610، ص م 6992
، بيْوت ( ط.د)،  2، الجزء إبراهيم السامرائيو  مهدي المخزومي: قيق، تح كتاب العين،   بن تميم الفراهيدي البصريو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر و أب - 2

 . 264، ص( ت.د)،  دار ومكتبة الهلال، 
، دار إحياء التراث العربي ،  بيْوت،  الطبعة الأولى،  2، الجزء محمد عوض مرعب: ، تحقيق تهذةب اللغة، منصور و أحمد بن الأزهري الهروي، أبمحمد بن  -  3

 . 611، ص م4006 :سنة 
 

دار ،  بيْوت،  الطبعة الرابعة،  1، الجزء عطار أحمد عبد الغفور: تحقيق،   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي و أب -  4
 . 4269،ص م 6991 -  ه  6201:، سنة العلم للملاةين 

 
دار الكتب العلمية ،  بيْوت،  الطبعة الأولى،  2، الجزء عبد الحميد هنداوي: ،  تحقيق المحكم والمحيط الأعظم، الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي و أب -  5
 . 224، ص م 4000 -ه   6246 :سنة  ،
 
،  الطبعة الأولى،  جمال عبد الغني مدغمش: ،  تحقيق الفروق في اللغة، هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يُيى بن مهران العسكري و أب - 6

 . 210صم ، 1001 - هـ2211 :سنة  الأولى،: الطبعة ، مؤسسة الرسالةسورةا ، -دمشق
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 :الحماية الجنائيّة في الفقه الإسلامي .2.2
اق  ت صر و ، كمصطلحٍ من اص طلاحات الكتب المعتمدة لدى المذاهب الأربعة ، " الحماةة الجنائيّة"لم ت ردِ صيغة         

قد كان ه د في من استقراء النّصوص الفقهيّة و ،  لوحدها" الحماةة"على كلمة  –أي في الكتب المعتمدة  –الوُرُودُ فيها 
هل هناك من المذاهب : في الكتب المعتمدة عند المذاهب الأربعة أن أجيب عن السّؤال الآتي " الحماةة"التِ أ و ر د ت كلمة 

رُبُ أم" الحماةة"من نقل لفظ  ، كنوع خاص " الحماةة الجنائيّة"ةُساوي و ن الاستعمال اللّغوي إلى استعمال اصطلاحي ة  ق 
 من أنواع الحماةة ؟

أنا هنا أفترض أنّني أكون قد  بل غ تُ هذا الهدف ، إذا و ق  ف تُ في نصوص مذهب من المذاهب الأربعة ، على و         
رى و " الحماةة"بين لفظ و من جهة ، " و لِّ الأمر"و" الحماةة" مُطَّردِ ة بين لفظ -معنوةةّ و لو  –علاقة   .الجريمة من جهة أخُ 

باطِّر اد في أغلب نصوصه ، أنَّ و في مذهب من المذاهب " الحماةة"لحاق لفظ و سباق و فإذا فهمنا من سياق         
الحماةة "هي و المقصودة هنا حماةة مخصوصة ،  ، فهذا ةعني أنّ الحماةة" حماةة ولِّ الأمر لمصلحة من جريمة: "والمق صود  ه

 " .الجنائيّة
في الكتب المعتمدة عند المذاهب الأربعة خلصت إلى " الحماةة"بعد استقراء النّصوص الفقهيّة التِ أ و ر د ت لفظ و         

 :  2إجابة عن السّؤال السّالف في كلّ مذهب وفق التفصيل الآتي
رًا للِ ف ظ          ، إذ  أ ع ر ض ت  كلّ   كتب الحنابلة،   -من حيث العدد في الكتب المعتمدة –" الحماةة"أقلّ الكتب ذك 

رِ هذا اللفظ بالشُّرُوطِ السَّالفِ ة   . كُتبهم المعتمدة عن ذكِ 
مِِيِّ من حاشية  موضع واحدفي           : "قوله ، في  كتب الشّافعيّةفي  " ةةالحما"جاءت كلمة ، " الإقناع"على  ال بُج يْ 

م اة ةُ و مِن  ذ لِك   دِ  الحِ  ، ممَّا يَعلها  4"الجعالة"، غيْ أنّ الحماةة هنا جاءت في سياق الحدةث عن  3"الَّتِِ ت  ق عُ في ب  ع ضِ ال بِلا 
 .الجريمة ، فليست بالحماةة الجنائيّة و عامَّة غيْ مشروطة بولِّ الأمر  -أي الحماةة–

فيها جميعًا ، جاءت بالمعنى اللغويّ " الحماةة"لكنّ و ،  ستَّة مواضعفي " الحماةة"، جاء لفظ  5كتب المالكيّةفي          
 .الجريمة معًا ، فليست بالحماةة الجنائيّة و فلم ترتبط بولِِّ الأمر . العامّ لكلّ أنواع الحماةة الممكنة 

                                                                                                                                                                                                 
، بيْوت ( ط.د)،  1، الجزء إبراهيم السامرائيو  مهدي المخزومي: قيق، تح كتاب العين،   بن تميم الفراهيدي البصريو الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر عبد و أب - 1

 . 692، ص( ت.د)،  دار ومكتبة الهلال، 
  –هذا ةعني عدم تقيّدي بالتّرتيب الزّمني و ، " الحماةة"نتقال من المذهب الأقلّ إلى المذهب الأكثر ذكراً للفظ على الا ألتزم في تسلسل هذا التّفصيل - 2

" الحماةة"إنَّّا التّركيز على مدى استفاضة كلّ مذهب في ذكر لفظ و عند ذكر المذاهب في هذا الموضع ، فالهدف ليس ذكر الآراء الفقهيّة بالتّرتيب ،  –كمنهجيّة 
 .شروط التِ افترضتها بال
مِِيّ المصري الشافعي ،  - 3 لبنان ، دار الكتب العلمية ، -، الطبعة الأولى ، بيْوت 2، الجزء تحفة الحبيب على شرح الخطيبسليمان بن محمد بن عمر البُج يْ 

 . 292م ،ص6991-ه6261: سنة 
ن س انِ ع ل ى و و هُ " - 4 مٌ لِم ا يَُ ع لُ لِلْ ِ ٍ م ع لُومٍ أ  لغُ ةً اس  ءٍ و ش ر عًا ال تِز امُ عِو ضٍ م ع لُومٍ ع ل ى ع م لٍ مُع ينَّ  290المرجع السابق ، ص: ، انظر " مُ  هُولٍ ع سُر  عِل مُهُ و فِع لِ ش ي 
. 
، الطبعة الأولى ،  1الجزء،  لمختصر خليلوالإكليل التاج ،  عبد الله المواق المالكيو محمد بن ةوسف بن أبي القاسم بن ةوسف العبدري الغرناطي أب: انظر  -5

 . 491م ، ص6992-ه6261: بيْوت ، دار الكتب العلمية ، سنة 
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قد جاء و ،  1موضعًا ، في اث ني عشر كتاباً معتمدًا أربعينو تسعة في " الحماةة" ، فجاء لفظ كتب الحنفيّةأمَّا في          
 .بالجريمة من جهة أخرى و في كلّ هذه المواضع مرتبطاً بالإمام من جهة  باطِّرادٍ " الحماةة"لفظ 

لم و صاح  من الجرائم ، كانت مخصوصة بصيانة الم  -في كتب الحنفيّة –في كلّ المواضع التِ استق رأتُها " الحماةة"و        
زُ ءِ هذا من باب و تكن عامّةً ت  عُمُّ كلَّ أ ن  و اعِ الحماةة ،  مِ ال كُلِّ ع ل ى الج  ق اس  مِ ال ع امِّ و إِر اد ة من باب و ،  إِط لا  ق اس  إِط لا 

ي عٌ مسلوك و ،  الخ  اصِّ   .هذا م ه 
لهُُ ): "قال صاحب ردّ المحتار          م امُ حم  اهُ إن  : ق  و  ر ةُ و الظَّاهِرُ أ نَّ ال مُر اد  و الضَّمِيُْ ع ائِدٌ إلى  ال م ذ كُورِ و هُ ( الإ ِ ال ع س لُ و الثَّم 

لِ الح  ر بِ و ال بُ غ اةِ و قُطَّاعِ الطَّرةِقِ لا  ع ن  كُلِّ أ ح دٍ  م اة ةُ مِن  أ ه  بِ الِ مُب احٌ لا  يَ ُوزُ م ن عُ ال   الحِ  لِمِين  ع ن هُ ف إِنَّ ثَ  ر  الج   . 2"مُس 
ا و ، " الحماةة الجنائيّة"بمعنى  -كاصطلاح–عند الحنفيّة ة ردُِ " الحماةة"بناء على ما سبق يمكن القول أنَّ لفظ و          أنََّّ
تِن باطي –عندهم  لَحَةٍ مُع تَبَ رَةٍ  : ) -الله أعلمو بحسب اس  دِرهَُا ، من جريمةٍ  -شر عًا–صيانةُ وَلِيِّ الأم رِ لِمَص  تَ ه 

دُهَا بتَِط بِيقِ العُقُوباَتِ المقَدَّرةَِ و أ  ( . غَي رِ المقَدَّرةَ ، عَلَى مَن  تَ ث بُتُ إِدَانَ تُهُ بِهَاو تُ هَدِّ
ت  و ت  لفظ          ، في الكتب المعتمدة للمذاهب " الحماةة"هذا ما تو صَّل تُ إليه بعد استقراء النُّصوص الفقهيّة التِ اح 
 .الأربعة 
لاميّ من لفظ و ومع ذلك وعلى الرّغم من خُلُ          ا لم   تَ  لُ  كمُص طلح" الحماةة الجنائيّة"نصوص الفقه الإس  ، إلاَّ أ نََّّ

هُوممن هُ    –الشّاطبّي في كتابه الموافقات ، فبعد أن  قسَّم المقاصد : من الذةن أشاروا إلى مفهوم الحماةة الجنائيّة و ،  كمف 
ث ة  أ ق س امٍ و و ه ذِهِ ال م ق اصِدُ لا  ت  ع دُ ": تحسينيّة ، في قوله و حاجيّة و ضرورةةّ : إلى  –دّ ذاتها مصاح  التِ هي في حو  : ث لا 

اجِيَّةً : و الثَّاني . أ ن  ت كُون  ض رُورةَِّةً :أ ح دُه ا إلى التّفصيل ،  -رحمه الله–، ثمَّ عاد  3"أ ن  ت كُون  تح  سِينِيَّةً :و الثَّالِثُ . أ ن  ت كُون  ح 
ف ظ"فبدأ بتعرةف المقاصد الضرورةةّ ، ثمّ ذكر أنّ   :بأِ م ر ة نِ له  ا ة كُونُ  الحِ 

ا و ةُ ث بِّتُ ق  و اعِد ه ا، و ذ لِك  عِب ار ةٌ ع ن  مُر اع اتِه ا مِن  ج انِبِ ال وُجُودِ :أ ح دُهُُ ا ان  ه   .م ا ةقُِيمُ أ ر ك 

                                                                                                                                                                                                 

،   مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربيو شْس الدةن أب: وانظر  - 
 . 429، ص م6994 -ه  6264: ، الطبعة الثالثة ، بيْوت ، دار الفكر ، سنة  4الجزء

 . 629، ص( ت.د)، بيْوت ، دار الفكر ، ( ط.د)،  2، الجزء شرح مختصر خليل للخرشي،  عبد اللهو محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أب: وانظر  - 
 . 421، ص( ت.د)، بيْوت ، دار الفكر ، ( ط.د)،  2، الجزء حاشية الدسوقي على الشرح الكبيْ،  المالكيمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : وانظر  -
 . 19، ص 2المرجع السابق ، الجزء: وانظر  -
 . 462، ص( ت.د)، بيْوت ، دار الفكر ، ( ط.د)،  2، الجزء منح الجليل شرح مختصر خليل،  عبد الله المالكيو محمد بن أحمد بن محمد عليش، أب: وانظر  -
سِي : عدد المواضع في كلّ كتاب بالأرقام و أذكرُ هنا أسماء الكتب ،  -1 الهداةة في ،  1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  2، تحفة الفقهاء  2المبسوط للسَّر خ 

مُمع الأنَّر في شرح ،  2 البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  1 العناةة شرح الهداةة،  1 ق وحاشية الشِّل بيِّ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائ،  2 شرح بداةة المبتدي
 .  4 شرحه النافع الكبيْمع الجامع الصغيْ ،  6 اللباب في شرح الكتاب،  1 رد المحتار على الدر المختار،  2 ملتقى الأبحر

، سنة  دار الفكر،  بيْوت،  الثانية الطبعة،  4،الجزء رد المحتار على الدر المختار،  العزةز عابدةن الدمشقي الحنفيابن عابدةن، محمد أمين بن عمر بن عبد  -2
 . 242، ص م6994 -ه  6264: 
، الطبعة الأولى ، المملكة  4، الجزء عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانو أب: تحقيق ،  الموافقات،  اطبيخمي الشّ إبراهيم بن موسى بن محمد اللّ إسحاق و أب -3

 .  61، ص م6991-ه6261: العربيّة السّعودةةّ ، دار ابن عفّان ، سنة 
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ر أُ ع ن  ه ا:و الثَّاني  ل  ال و اقِع  أ   م ا ة د  تِلا  انِبِ ال ع د مِ و الِاخ   .1"ال مُت  و قَّع  فِيه ا، و ذ لِك  عِب ار ةٌ ع ن  مُر اع اتِه ا مِن  ج 
ت نب ط تُه أوَّلًا ، أنَّ           -ك م ف هُوم–أو س ع من معنى الحماةة ، فالحفظ عنده  -كمصطلح عند الشّاطبيّ – الحفظما اس 

ت مِل بم ع ن  ي  ين  ،  ا أ :و الثَّاني تن مِي تها ، و إِيَ ادُ المصلحة بإِقامتِها  :أ ح دُهُُ اةك  دِرُه  اة تِه ا ممَّا ةُ ه  دُه ا و صِي ان  تُ ه ا بِحِم   .ةُ ه دِّ
ت نب ط تُه ثانيًا ، أنّ الحماةة الجنائيّة و          قُّ الثاّني لمفهوم الحفظ عنده ، فتكون عند الشّاطبي ، هي الش -كمفهوم–م ا اس 

 .الحماةة الجنائيّة شطر الحفظ 
 الدَّليل على أنّ الحماةة المقصودة في الشقّ الثاني لمفهوم الحفظ عند الشَّاطبّي ، هي الحماةة الجنائيّة؟ و لكن ما هو         
 -الشَّط رُ الأ وَّل للحف ظو هو –تن مِي تها و المصلحة بإِقامتِها كلام الشّاطبّي نفسه ، فقد  مثَّل  لمعنى إِيَ ادُ و الدّليل ه        

 . 2المعاملاتو العادات و بالعبادات 
ا أ         دِرُه  ثيل  لمع نى  صِي ان ة المصاح  بحِم اة تِه ا ممَّا ةُ ه  دُه ا و ول مَّا أراد التّم  المط لُوب ، و هو  -الشّط ر الثاّني للحفظو هو –ةُ ه دِّ

نِ اة اتُ ترجع إلى: "باب الجناةات ، فقال و بمجال واحدٍ هم ثَّل  ل هُ  ظِ الج  مِيعِ مِن  ج انِبِ ال ع د مِ  و الج  ، والمراد   3"حِف 
كثيْا " كلُّ الجرائم ، لأ نَّهُ و متعارف عليه اليوم بين فقهاء القانون ، بل هو بالجناةات هنا ليس مُرّد طائفة من الجرائم كما ه

وإذا غضضنا النظر عمَّا تعارف عليه الفقهاء من إطلاق لفظ الجناةة " ،   4"عن الجريمة بلفظ الجناةة  ما ةعُبرِّ الفقهاء
 .5"إن لفظ الجناةة في الاصطلاح الفقهي مرادف للفظ الجريمة : على بعض الجرائم دون البعض الآخر، أمكننا أن نقول

الشقُّ و هذا هو السنّة ، و المقصود هنا أنَّ الحماةة تكون بتطبيق عقوبات الجرائم المنصوص عليها في الكتاب و         
 .كما ةس مِّها فقهاء القانون   للحماةة الجنائيّةالموضوعيّ 

د  ةوهِمُ القارئ ، أنَّ هذا قد لاح ظ تُ أنّ الشَّاطبّي ل  مَّا أو ر د  مصطلح الحفظ بشقَّي هِ عقب المقاصد الضَّرورةةّ قو         
ها ،  سينيّة ، و هذا خطأٌ ، فبالرُّجوع إلى تم  ثِيل الشَّاطبّي للمقاصد الحاجيّة و الحفظ خاصٌّ بالمقاصد الضّرورةةّ دون غيْ  التح 

هُ الشَّاطبّي نف سُه عندما عقَّب  عو ةتأكَّدُ للقارئ أنّ هذا الحفظ يَ ريِ فيها جميعًا ، بل  لى آخر نوع من هذا ما أ كَّد 
سينيَّة بقو لهِ و المقاصد  ُول ي انِ ": هي المقاصد التَّح  ا ج ر ت  فِيهِ الأ  ارةِ ةٌ فِيم  ثِل ة   6"و هِي  ج  العادات و العبادات : ، ثمَّ ذك ر أم 

ثِل ة  و تن مِي تها ، و إِيَ اد المصلحة بإِقامتِها المعاملات في شِقِّ و  ا أالجناةات في شقِّ : أ م  دِرهُ  ا و صِي ان ته ا بحِم اة تِه ا ممَّا ةُ ه  دُه   . ةُ ه دِّ
هل اقتصر الشَّاطبّي في أمثلته للحماةة الجنائيّة على الجانب الموضوعيِّ ، أم أنَّه : وبقي أن نسأل سؤالا وجيها ه        

ر ائيّ للحماةة الجنائيّة كذلك ؟  ذكر الجانب الإج 

                                                           
  . 69المرجع السابق ،ص -1
  . 69-69انظر المرجع السابق ، ص -2
نِ اة اتُ : "الفقرة في الأصل ، هكذا و .  40-69المرجع السابق ، ص -3 ا الأ  م رُ  -و الج  عُه  يُ عن المنكرو يَ  م  انِبِ  ترجع إلى -باِل م ع رُوفِ و الن َّه  حِف ظِ الج  مِيعِ مِن  ج 

والعبادات والعادات : "جملة معترضة، والظاهر أنَّا مقدمة من تأخيْ، وأن موضعها قبل قوله: "لكن المحقّق عقَّب  على الجملة المعترضة في الهامش هكذا و  ."ال ع د مِ 
 . 40المرجع السابق ، ص: ، انظر " جميع ما تقدم مما يُفظ من جانبي الوجود والعدم، وهي راجعة إلى  "قد مثلت

 .76ص ،(ت. د )بيْوت، دار الكتاب العربي،  (ط. د )، الجزء الأول،التشرةع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عودة،  -4
 .المرجع نفسه والصفحة سابقا-5
 . 44، مرجع سبق ذكره ، ص الموافقات،  اطبيخمي الشّ بن موسى بن محمد اللّ إبراهيم إسحاق و أب -6
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ا الشَّاطبّي للجناةات الحافِظة للمقاصد من جانب و          تِع راضُ الأ مثلة التِ أورد ه  في اس  للْجابة عن هذا السُّؤال ةك 
 :التِ كانت كالآتي و العدم ، 
ةات لحِِف ظ النفس ، و باِلقصاص : م ثَّل  للِ م قاصد الضَّرُورةةّ           1لتَّض مينباو لِحفِ ظ العقل ،  -حدّ الشّر ب–الحدِّ و الدِّ

كُلُّه ا عُقُوباتٌ لجِ ر ائمِ  ، ت  ن د رجُِ تحت الجانب الموضوعيّ و . التَّض مِين لحفظ المال و بالقط عِ و لقِي م الأموال لحفظ النَّس ل ، 
 .  للحماةة الجنائيّة

م باِللَّو ثِ ، : م ثَّل  للِ م ق اصِد الح اجيَّة و          مِي ة ، و باِلُحك  ةة على الع اقِلة ، و م ة ، الق س او التَّد  . تض ميِن الصُّنَّاع و ض ر بِ الدِّ
ليست  القسامة ، و التّدمية و تضمين الصّنّاع من العقوبات ، فإنّ الحكم باللّوث و إِذ ا كان ضرب الدّةة على العاقلة و 

راءات الجنائيّة في الشَّرةعة الإس لاميّةو عقُوبات ،  ا تدخل تحت الإج   .  -الله أعلمو – ر أ ةِي أ نََّّ
سينيَّة فم ثَّل  له  ا و          ي ان و م ن عِ ق  ت لِ النِّساء و بم ن عِ ق  ت لِ الحرِّ باِلع ب د ،  :أ مَّا المقاصد التَّح  بان في الِجه اد ، و الصِّب   هذه و الرُّه 

راءات جِنائيَِّة مُت  ع لِّق ةٌ و ل ي س ت  عُقُوباتٍ على الِإط لا ق  اءِ باِلِجهاد  - ن ظ ريِفي–إنََّّ ا هي إِج  .  -الله أع ل مو –بعُِقُوب ة ردِّ الاع تِد 
مَعَ ال مُتَّقِينَ  فَمَنِ اع تَدَى عَلَي كُم  فَاع تَدُوا عَلَي هِ بِمِث لِ مَا اع تَدَى عَلَي كُم  وَات َّقُوا اللَّهَ وَاع لَمُوا أَنَّ اللَّهَ ) ... : قال ت عالى 

لأنَّم هم البادئون ; غيْه فأنزلوا به عقوبة مماثلة لجناةته، ولا حرج عليكم في ذلكو فمن اعتدى عليكم بالقتال أ : "أي  2(
بالعدوان، وخافوا الله فلا تتجاوزوا المماثلة في العقوبة، واعلموا أن الله مع الذةن ةتقونه وةطيعونه بأداء فرائضه وتجنب 

 . 3"محارمه
ت مِل ةٌ : بناء على ما سبق  يُم كِنُنِي الق و لُ و          لاميّة مُك  بحسب نظر فقهاء  –أنَّ نظرةةّ الحماةة الجنائيّة في الشَّرةعة الإس 

رائِيّ ، و عن د الشَّاطِبيّ ، بِشِقَّي ها المو ضُوعِيّ  -القانون  ميّة عن د أي نظرةةّ الحماةة الجنائيّة في الشَّرةعة الإس لا –لكِنَّها و الِإج 
دُ هنا  –الشَّاطِبيّ  للحماةة " الجانب التَّطبيقي" –ما أُسم ِّيه  –لأنَّهُ أ غ ف ل  –في نظري  –عند الشَّاطبّي ، ناقِص ة "أأُ كِّ

 . الذي سأتعرَّضُ له في المطلب القادم بحول اللهو الجنائيَّة 
أنَّ الج ر ائم المتع لِّقة بمصلحة ضرورةةّ : ا الشَّاطبّي ، ت  و صَّل تُ إِلى بعد طول تأمُّل في الجرائم التِ مثَّل بهو كما أنّنِي          

س مُ من الج ر ائم ال مُت علِّقة بمص ل حة حاجِيَّة ،  س مُ من الجرائم المتعلّقة بمصلحة تحسينيّة و أ ج   .أنَّ الأ خيْة  أ ج 
ميَّة ، إِلى  لذلك أق  تر حُِ ت  ق سيمًا جدةدًا  للجرائم في الفقه و           ح 

لاميّ ، على أ ساس مع يار جس امِة المصل حة الم : الإس 
سينات ، في مُق ابِلِ ج رائم الجناةات و ج رائم الحاجيات و ج رائم الضَّرورات  المخالفات في القانون و الجنح و ج رائم التَّح 

 . الو ض عِيّ 
رُ في " الحفظ"و" الحماةة"غة بين قد ةُ ع ت  ر ضُ على ما سبق بأنَّ هناك فرقاً في اللُّ          : الأوّل  المحوركما سل ف  به الذِّك 

ل الفقه " الحفظ"و" الحماةة"، في كون الردُّ على هذا الاع تراض ، أنَّهُ لا  ف  ر ق  بين الحماةة الجنائيّة في اللّغة   .، عند  أ ه 

                                                           
لِ بحدّ الزِّنا ج ل دًا   -1 اً ، ك م ا ذ كر المحقِّق ، انظر و كان الأ و لى  أن  يُم ثِّل  لحفظ النَّس  ،  الموافقات،  اطبيخمي الشّ إبراهيم بن موسى بن محمد اللّ إسحاق و أب: ر جم 

  . 40مرجع سبق ذكره ، ص
  . 692: سورة البقرة ، الآةة رقم  -2
 -ه  6220: ، الطبعة الثانية ، المملكة العربيّة السعودةةّ ، مُمع الملك فهد لطباعة المصحف الشرةف ، سنة  التفسيْ الميسرنخبة من أساتذة التفسيْ ،  -3

 . 20م ، ص 4009



                    ISSN :1112-4377                   مجلة المعيار                                                                           

 5252:السنة         25:   عدد      52:  مجلد

544 
 

م اة ةِ; لِأ نَّ : "قال صاحب بدائع الصنائع          انِ الحِ  ا لِم ك  اةِ ال م و اشِي في أ م اكِنِه  م ام  إنََّّ ا ك ان  ل هُ ال مُط ال ب ةُ بِز ك  لِأ نَّ الإ ِ
ظِ السُّل ط انِ و حِم اة تِهِ ال م و اشِي  في ال ب  ر اريِ لا  ت صِيُْ   . 1"مح  فُوظ ةً إلاَّ بحِف 

خِذِ ف أ ن  و اعٌ : " في شرط ولاةة الآخذ: ل فص: ثّم قال لاحقًا ، تحت          ة ةِ الآ  م اة ةِ مِن  : و أ مَّا ش ر طُ ولا  مِن  ه ا وُجُودُ الحِ 
م امِ ، ح تََّّ ل   لِ ، أ  و الإ ِ لِ ال ع د  ائِنِ أ ه  لُ ال ب  غ يِ ع ل ى م دِةن ةٍ مِن  م د  ق اتِ و ظ ه ر  أ ه  ق  ر ة ةٍ مِن  قُ ر اهُم  ، و غ ل بُوا ع ل ي  ه ا ، ف أ خ ذُوا ص د 

لِ  ذِ لِلْ ِم امِ  -س و ائمِِهِم  ، و عُشُورِ أ ر اضِيهم  و خ ر اجِه ا ، ثُمَّ ظ ه ر  ع ل ي هِم  إِم امُ ال ع د  هُم  ث انيًِا ; لِأ نَّ ح قَّ الأ  خ  لا  ة أ خُذُ مِن  
لِ  ظِ و  لِأ ج  فِ  م اة ةِ الح  م  ; أ ن  ةُ ؤ دُّوا الزَّك اة  و ال عُشُور  ث ا الحِ  ن  هُم  و ب  ين   ر بهِِّ ا ب  ي   ت  و ن  فِيم   . 2."نيًِاو لم   ةوُج د  ، إلاَّ أ ن َّهُم  ةُ ف 

 
 
 

 :الحماية الجنائيّة في الفقه الوضعيّ .2.2
دٍ ، كثيْاً ما ةبعد المفهوم بدل أن  ةُ ق رِّب هُ           .إنَّ اعتماد الباحث في تح دةد المفاهيم على نقل التَّعارةف دون نق 
رُ مت ح قِّق ةٍ بِشُرُوطِ ال مُع رِّفِ ،  –غالبًِا  –س ب بُ ذلك و          في التِ لخَّص ه ا الأخض ريِ و أن  ت كون  التَّعارةف المنقُولة غي  

 :قوله 
عَكِسًا *** شَر طُ كُلٍّ أَن  يُ رَى مُطَّردَِا و "  ظاَهِرًا لاَ أَب  عَدَاو مُن  
 بِلَا قَريِنَةٍ بِهَا تُحُرِّزاَ*** لاَ تَجَوُّزاَ و لَا مُسَاوِياً و 
دُودٍ و  رَى بِمَح  تَ رَكٍ مِنَ ال قَريِنَةِ خَلاَ *** لَا و لاَ بِمَا يدُ   مُش 
لَةِ و  كَامُ فِي ال حُدُودِ *** ال  مَر دُودِ  عِن دَهُم  مِن  جُم  َح  خُلَ الأ   أَن  تَد 
رُ أَ و  مِ فاَد رِ مَا رَوَو او *** ولاَ يَجُوزُ فِي ال حُدُودِ ذِك   3"جَائزٌِ فِي الرَّس 

خاصَّة إذ ا تَ لَّف و الق و لُ الشَّارحُِ ، م عِيبًا ، و ال مُعرِّفُ أو فإذا تَ  لَّف شرط من هذه الشُّروط السِّتَّة ، كان التَّعرةفُ أ        
امِعًا م انعًِا هِ إذ ا لم ةكن الت َّع رةِفُ ج  يَّز ال مُع رَّفُ عن غ يْ   .الشَّر طُ الأ وَّل ، فكي ف  ة تم 

مع كث  ر ة و لكن و لقد حاول العدةد من الباحثين تقرةب مفهوم الحماةة الجنائيّة ، لِاتِّص الِه بموضوع بحثهم ،         
رُدُ بهِ الك فّ   .الت َّع رةِف ات ، إلاَّ أنَّ الب احِث  لا ةك ادُ يَِدُ ما ة  ب  

ا "ف فِي بحث خالد بن محمد الحميزي ،          تِي اطتُ ع رَّفُ الحماةة الجنائيّة بأ نََّّ  مال الغيْو وقاةة شخص أةرتكز على  اح 
نِه و ضد المخاطر ،  تياط ةتوافق مع من يُميه أو ،  مادِّةَّةو بواسطة وسائل قانونيّة أذلك و سلامته و ضمان أم  ما و هذا الاح 

                                                           
 4عادل أحمد عبد الموجود ، الجزءو علي محمّد معوّض : ، تحقيق  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  أحمد الكاساني الحنفيبكر بن مسعود بن و علاء الدةن، أب -1

 .  229م ، ص 4002-ه 6242: لبنان ، دار الكتب العلميّة ، سنة -، الطبعة الثانية ، بيْوت
   . 220المرجع السابق ، ص -2
 46-40، ص( ت.د)المغرب ، دار الأمان ، -، الرباط( ط.د)،  الشيخ حسن دروةش القوةسني على متن السّلم في المنطقشرح حسن دروةش القوةسني ،  -3

 . 
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راء أو نظامها على حدٍّ سواء ، أي على التَّدابيْ أو يُميه ، كما ةع ب ِّرُ هذا المصطلح على عمل الحماةة  الجهاز و النِّظام أو الإج 
 . 1"الذي ةتكفَّل بالحماةة المعنيّة

ة في الاحتياط المرتكز على الوقاةة ، وهذا ما ه حصر الحماةة الجنائيّ نَّ أةف ت التِ ت ردُِ على هذا الت َّع رِ أوَّلُ الِإةرادا        
،  يه الفقه الإسلاميّ سمِّ بمقصد من مقاصدها كما ةُ و يه القانون الوضعي ، أسمِّ اض العقوبة كما ةُ ر  من أغ   ضٍ ر  غ  بِ  قُ قَّ ح  ت  ة   
 من الحماةة ين  مَّ هِ  مُ ين  قَّ شِ  جُ رِ ، وهذا يَُ   يه الفقه الإسلاميّ سمِّ ر المقتدي كما ةُ ج  ز  و يه القانون ، أسمِّ كما ةُ   ع العامّ د  الرَّ : وهو 

 يهما علاجُ ثانِ و الجاني ،  ع  د  ر   يه الفقه الإسلاميّ سمِّ ةُ و ،  الخاصَّ  ع  د  يه القانون الرَّ سمِّ ا ةُ هُا علاج الجاني بم  دُ ح  ة ، أ  الجنائيّ 
 . هعلي   نيالمج   يلِ لِ غ   اء  ف  ش  إِ  يه الفقه الإسلاميّ سمِّ ةُ و ،  دالةِ الع   يق  قِ يه القانون تح   سمِّ ا ةُ بم   المجتمعِ 

وم لُ ه من المع  نَّ أ   ، مع يْ  الغ   الِ م  و خاص في الأش   الحماةةِ  ضوعِ مو   رُ ص  عرةف ح  ات كذلك على هذا التَّ اض  ترِ الاع   ن  مِ         
 .الحماةة ا بِ ه  ت   ي  قِّ ح  أ   عُ رِّ المش   رُ دِّ ق  ، ة ُ  حةٍ ل  ص  م   لَّ كُ   الُ ط  ت  ة الحماةة الجنائيّ  ورة ، أنَّ رُ القانون بالضَّ  ن  مِ 

ة في ور  كُ المذ  " أو" :ف         ة ، ةَّ ادِّ م  و ة ة إلى قانونيّ ل الحماةة الجنائيّ ائِ س  و  ه لِ يمُ سِ ق  رةف أةضا ، ت   ع  خذ على هذا الت َّ ؤ  مما ة ُ و         
ها لّ تكون كُ  أن   دّ ة ، لابُ لكن وسائل الحماةة الجنائيّ و ،  كِّ لشَّ ون لِ كُ ت   ن  وز أ   يَ ُ لا   ذ  ا ، إِ عً ط  ق   ةعِ وِ ن  الت َّ و يم سِ ق  لت َّ رةف لِ ع  الت َّ 

ةف رِ ع  في الت َّ  ةةَّ المراد بالمادِّ و ائي ، ن  الجِ  ةعيّ رِ ش  التَّ  صّ رةف ، النَّ ع  ة في الت َّ ةظهر لِ أن المراد بالقانونيّ و ة ، يها المادةّ ة ، بما فِ قانونيّ 
 .ائي ن  الجِ  صّ ة إلى النَّ د  نِ ت  ة المس  يقيّ بِ ط  ال التَّ م  ، الأع  

 عن ذلك برِّ ةع  و ارع اها الشّ ة للمصاح  التِ ةتوخّ شرةعيّ اء الحماةة التّ ف  ض  ة بأنَّا إِ كما جاء في تعرةف الحماةة الجنائيّ "        
 . 2"العقوبةو أبالجزاء الجنائي 

هذا ةوُقِعُنا في الدَّو رِ ، ثُمَّ و ممَّا ةُ ع ت  ر ضُ على هذا الت َّع رةف أ نَّهُ أ و ر د  ل ف ظ  الحماةة في ال م تن  ، فع رَّف  الحماةة  بالحماةةِ و         
رةعيّة ، و إِنَّهُ جعل الحماةة الجنائيّة مساوةة  رةعيَّة تظ ه ر هذا في نظري ، غيُْ صحيح ، فالحماةة الو مطابقِ ة للحماةة التَّش  تَّش 

 .الخ ... حتََّّ في قانون المرور و بل .. القانون التجاري و قانون العمل ، و في القانون المدني ، 
ا          من عقوباتٍ و م ا ق  رَّر هُ القانون من إجراءات جزائيّة : "في بحث بلقاسم سوةقات ، عُرِّف ت الحماةة الجنائيّة بأنََّّ

 .ن كلّ أش كال الاع تِداءات التِ يمكن أن ت  ق ع عليها حماة ةً لحقوق الإنسان م
إجرائيّة ، الأولى تعنى بتتبّع أنَّاط الأنشطة ذات العلاقة بالمصلحة المراد حماةتها و فالحماةة الجنائيّة نوعان موضوعيّة         

الأساليب التِ و ر ميزة ةكون محلّها الوسائل الإباحة ، أمّا الحماةة الإجرائيّة فإنَّّا تعنى بتقرةو لها صورتان ، إمّا التجريم أو 
 . 3"تنتهجها الدّولة في المطالبة بحقّها في العقاب

القو ل و ط اب ق  ب  ين  الق و ل الشَّارحِ للحماةة الجنائيّة ، و من جملة الإةرادات التِ ت ردُِ على هذا التعرةف أنهُّ س او ى         
رةِع و الشَّارحِ للق انون أ  .التَّش 

                                                           
 21م ، ص 4009-ه6249: خالد بن محمد الحميزي ، الحماةة الجنائيّة للعرض ، مذكِّرة ماجستيْ ، جامعة ناةف العربية للعلوم الأمنيّة ، الرّةاض ، سنة  -1

 .  
  .    21، مرجع سبق ذكره ، ص الحماةة الجنائيّة للعرض خالد بن محمد الحميزي ، -2
  .   62م ، ص 4060/4066: ورقلة ، سنة  -، مذكِّرة ماجستيْ ، جامعة قاصدي مرباح  الحماةة الجزائيّة للطفل في القانون الجزائريّ بلقاسم سوةقات ،  -3
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ر اء ات الجنائيّة ، و ، فه" م ا ق  رَّر هُ القانون من إجراءات جزائيّة: "فعندما ة  قُول          : عِن د م ا ة قول و هنا ة صِفُ قانون الإج 
دِةر الك لا مِ و  –" من عقوباتٍ و "  .هنا ة صِفُ قانون العقُوبات و ، فه -" م ا ق  رَّر هُ القانون من عقوباتٍ و : "ت  ق 

ا ةوُقِعُن ا في و ، " حماة ةً لحقوق الإنسان: "في ال م تن  ، ف  ع رَّف  الِحم اة ة  باِلِحم اة ةِ ، في ق  و لهِ " الحماةة"ثُمَّ أ و ر د  ل ف ظ           ه ذ 
ت ضِي و الدَّو رِ ،   . ذ لِك  ليس هناك بأ سٌ من تَ  صِيص الحماةة بحُقُوق الإن سان ، لأ نَّ نِط اق  الدِّراس ة ة  ق 
أ ل ة           سِيمُ الحماةة الجنائيّة إِلى  و هو بين   الباحثِين ،  خ ط أٌ ش ائعٌِ هي  -في اعتق ادي –كما أ ث  ب ت  الت َّع رةِف م س  ت  ق 

 " .إجرائيّةو فالحماةة الجنائيّة نوعان موضوعيّة : "إجرائيّة ، في ق  و لهِ و م و ضُوعيّة 
ا الك لامُ هُ و          اطِئ ةٍ ، ن تِ و ه ذ  م ةٍ خ  اطِئ ةٌ لِمُق دِّ ا أث  ب تُّهُ آنفًِا  –هذه ال مُق دِّمة الخاطئ ةُ و يجةٌ خ  ساو اة : ، هِي   -ك م 

ُ
الم

رةع و المط اب  ق ة بين تع رةِف ي  الحماةة الجنائيّة و   .التَّش 
هُ الت َّع رةِفُ أ ن  و اعًا للحماةة الجنائيّة ، ف لا  ة   و           -ع ل ى أ هُ ِّي تِه ا–مُُ رَّد  و س ائِل   -في ن ظ ريِ–ع دُوا أ ن  ة كُون  أمَّا م ا ع دَّ

 .للحماةة الجنائيّة لا  أن  و اعًا له ا 
ر أ تُ ه ا–ك كُلِّ الت َّع ارةِفِ و          ت  ق  ا ، ك و سِيلة من وسائِل الحماةة الجن -التِ اس  ا الت َّع رةِف جانبًِا مُهِمًّا جِدًّ ائيّة ، ، أ غ ف ل  هذ 

 . الج انِبُ التَّط بِيقِيّ  -في ن ظ ريِ–وهُ و الق ض اء ، و هُ 
ا بوسائِل ، موضوعيّة و هدفٌ و غاةةٌ :  -كما أ ر اه ا-فالحماةة الجنائيّة            .ت ط بيقيّة و إجرائيّة و نتيجةٌ ةُ ت  و صَّلُ إلِي  ه 
 .هي نتاج اتّصال السياسة الجنائيّة بهذه الوسائل -في ت ص وُّريِ –الحماةة الجنائيّة و         

 .قانون العقوبات : فهناك وسيلة موضوعيّة للحماةة الجنائيّة 
 .قانون الإجراءات الجنائيّة : وسيلة إجرائيّة للحماةة الجنائيّة و 
 .   القضاء الجنائي : وسيلة تطبيقيّة للحماةة الجنائيّة و 

بُ أ ن  أُشِيْ  إِلى  مسألتين  مهمَّتين  ، الأولى هُن ا و          رةِع ) أ نَّ النصّ الجنائي : يَِ  رٌ على و ، بدون قضاء ، ه( التَّش  حب  
لُول و أ نَّ القضاء بدون نصٍّ جنائيّ ، هو و ر ق ،   .جهاز عاجزٌ مش 
رةِع الجنائي : الثانية  ريم القضاء الجنائي و أنَّ الحماةة الجنائيّة كهدف للتَّش  العُقُوب ة ثُمَّ و ، لا ة  ت ح قَّقُ بمجُ رَّد النَّصِّ على التَّج 

بُ أ ن  ة كُون   ريُِم ص حِيحًاالتَّط بِيق ، بل يَ    التَّط بِيقُ ع دِلاً أ ن  ة كُون  و ،  العُقُوبة مُن اسِب ةً أ ن  ت كُون و ،  التَّج 
أخطرها أثرا على  و أهُّها قاطبة و هي أحد أنواع الحماةة القانونيّة ، بل "الحماةة الجنائيّة لا ت  ت ج زَّأ ، بل كما أنّ         

 .القضاءُ الجنائيّ و ،  2"القانون الجنائي 1وسيلتهاو حرةّاّته ، و كيان الإنسان 
م اذ ا نَ  مِي : أ و دُّ في خِت ام هذا المطلب أ ن  اقُ  رِّب  مفهوم الحماةة الجنائيّةِ ، بتِ  ع رةِفٍ يَُِيبُ عن  ت س اؤُلا تٍ ث لا ث ةٍ هِي          

 .بم اذ ا نَ  مِي ؟ و مِن  م اذ ا نَ  مِي ؟ و ؟ 
حِف ظُ المَصَالِحِ المُع تَبَ رَةِ ، مِنَ الجَرَائمِِ الَّتِي ) : هِي   -في ت ص وُّريِ– بمرُ اع اةِ كُلّ م ا س ب ق فإِنّ الحماةة الجنائيّةو         

دُهَا أَ  دِرهَُا بتَِط بِيقِ ال عُقُوباَتِ المُقَدَّرةَِ و تُ هَدِّ  ( .غَي رِ ال مُقَدَّرةَِ و تُ ه 
                                                           

ركُِ أ هُ ِّيَّة   -1 ت ش ارٌ ةدُ  ة للحماةة الجنائيّة ، مع  أ نَّه مُس  د و ر  القضاء الجنائيّ ، في الحماةة الجنائيّة كوسيلة ثانية و  لم ة ذ كُر الدكّتور خيْي أحمد الكباش إِلاَّ و سِيل ة واحِد 
تُ ه ا إِلى ك لا مِهِ ليُِص بِح  الك لا مُ ت امًّا و    . لذلك أ ض ف 
  .    01، ص( ت.د)مصر ، دار منشأة المعارف ، -، الإسكندرةةّ( ط.د)،  الحماةة الجنائيّة لحقوق الإنسانخيْي أحمد الكباش ،  -2
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ر ة ال مُ و تَ  رجُُ المصاح  ال م و هُوم ة " : المُع تَبَ رَةِ : "ب     ِ          د   .ه 
ر ةُ بِس ب بٍ غ يْ ِ الج ر ائمِ ، ك ال ك و ارِثِ الطَّبِيعِيَّة ، و تَ  رجُُ المصاح  ال مُع ت ب  ر ة ، ال مُه دَّد ةُ أ  " : الجَرَائمِِ : "ب     ِ و          د  لذلك و ال مُه 

ا تُس مِّيها " بالحمايةَ المَدَنيَِّة"من الحكمة أ ن َّن ا في الجزائر نُس مِّي المصاح  الَّتِِ ت  ت د خَّلُ في مِث لِ هذِهِ الحالاتِ ،  ، لا ك م 
فاَعِ المَدَنِيّ "ب  ع ضُ الدُّو ل   ." باِلدِّ

رِ : " بتَِط بِيقِ : "و بِكلِم ة          خُلُ و لُِّ الأ م   .ق اضِي الو ة د 
ر ى من الِحم اة ةِ ، كالحماةة المدنيّة ، " ال عُقُوباَتِ : "ب    ِ و          تِمِاعيَّة ، و ، تَ  رجُُ الأ ن  و اعُ الُأخ   .الخ ...الاق تِص ادِةَّة ، و الاج 

 :يّة ــــائــــالجن سّياسةوم الــــمفه.2
مصطلح الحماةة الجنائيّة ، و الأخطاء الشّائعة لدى شُراّح القانون ، الخل طُ بين مصطلح السّياسة الجنائيّة  أصبح من        

رُس مف هوم هُ و   :الآتي و ثلاثة محاور على النّح فيلتخليص مُصطلح السّياسة الجنائيّة ، ند 
 :الجنائيّة في اللّغة لسّياسة ا.1.2

ق ام  بِهِ، و ر جُلٌ ساسٌ مِن  ق  و مٍ س اس ةٍ : س اس الأ مر  سِياسةً "هي من و السّياسة ، : مُر كّب اللّف ظيّ ، كلمة  أوّل ال        
 :وسُوَّاس; أ نشد ث  ع ل بٌ 

 1"ساسَة للِرِّجَالِ يومَ القِتالِ ... سادَة قاَدَةٌ لِكُلِّ جَمِيعٍ 
لٍ ممُ كن ، بل هناك فرق بين السّياسة رّد ألّا ةظُ نَّ أنّ السّياسة مُلكن ةن بغي و          بيْ الأمور بأيّ شك  بيْ ، و تد  التّد 

أن السياسة في التدبيْ المستمر ولا ةقال للتدبيْ الواحد سياسة فكل سياسة تدبيْ وليس  : الفرق بين السياسة والتدبيْ"و
 .2"قبل فلا ةوصف الله تعالى بها لذلككل تدبيْ سياسة، والسياسة أةضا في الدقيق من امور المسوس على ما ذكرنا 

بيْ مستمرّ لِأمُور ال م سُوسِ          تُ هي ت د  مة و بِرفِ قٍ  –أةًّا كان هذا المسوس  –فالسياسة في اللغة كما فهِم  س وةِةّ و حِك 
م ما و ،  ه دُ لهذا الفه  ا "ةش  هُم  رُ إِلى  أ بي مُوس ى ر ضِي  اللَّهُ ع ن   ت ب  عُم  لك أ سِس  »: ك  هك وع د  أ ي  « ب  ين   النَّاسِ في وج 
ن  هُمو س    .3"مِن  س اس  النَّاس  ة سُوسُهمو و هُ . ب  ي  

: ةقال. الطبيعة: السوسُ : "الفارابي ، قال من السوس الذي ةأتي بمعنى الطبّ ع و لعلّ أصل معنى السياسة هو         
قٍ وفلانٌ مِن سوسِ صدقٍ . الفصاحة من سُوسِهِ، أي من طبعه قٍ، أي من أصل صِد  قد  أشار  بن فارس و ،  4"وتوسِ صد 

ا مِن  : و ةُ ق الُ . الطَّب عُ و ف السُّوسُ و هُ : "إلى أنَّ السّوس بمعنى الطبّ ع قد  ةكون أصل معنى السّياسة ، في قوله  –إشارة  – ه ذ 

                                                           
 . 609ه ، ص 6262: وت ، دار صادر ، سنة ، الطبعة الثالثة ، بيْ  1، الجزء  لسان العربابن منظور الأنصاري ،   -1
مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الأولى ، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي ، سنة و ، الشيخ بيت الله بيات  الفروق اللغوةةّ معجمهلال الحسن العسكري ، و أب  -2

 .   499ه ، ص 6264: 
، المكتبة العلمية ، سنة ، بيْوت ( ط.د)،  6محمود محمد الطناحي ، الجزءو طاهر أحمد الزاوي : ، تحقيق  الأثرو النهاةة في غرةب الحدةث مُد الدةن الأثيْ ،   -3

 . 29م ، ص 6919 -ه 6299: 
: ، الطبعة الرابعة ، بيْوت ، دار العلم للملاةين ، سنة  2أحمد عبد الغفور عطار ، الجزء: ، تحقيق  صحاح العربيةو الصحاح تاج اللغة نصر الفارابي ، و أب  -4

 . 929م ، ص 6991 –ه  6201
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نٍ، أ ي  ط ب عِهِ  تُهُ أ سُوسُهُ ف  هُ . سُوسِ فُلا  ا، ك أ نَّهُ و و أ مَّا ق  و لُهمُ  سُس  لٌ أ ن  ة كُون  مِن  ه ذ  ة دُلُّهُ ع ل ى الطَّب عِ ال ك ريِِم و يُ  مِلُهُ مُح ت م 
 .1"ع ل ي هِ 

" الجنائيّة" ، فكلمة( الحماةة الجنائيّة في اللّغة .6.4 )المعنى اللّغويّ لكلمة الجنائيّة فقد سبق ذكره في المحورأمّا و         
مٌ من سُوب إلى   . 2" على قومهو جر جرةرة على نفسه، أ: جنى فلانٌ جناةةً، أي: " من " الجناةة"اس 

بير مستمرّ لِأمُور ال مَسُوسِ ، أنهّا  السّياسة الجنائيّةحاصل الكلام في التّعريف اللّفظيّ لمركَّب و          أيًّا كان هذا  – تَد 
مة و بِرفِ قٍ  في مسائل الجرائم ، –المسوس   . سَوِيةّو حِك 

 : الفقه الإسلاميالجنائيّة في لسّياسة ا.22.
هذه حقيقة أولى ، أمّا الثاّنية فهي أنَّهُ لم يَ  لُ مِن  مصطلح السّياسة الجنائيّة ، الفقه الإسلاميّ القديم  لم ةعرف      

 .م ف هومِها 
تج  ع لُك  تج  زمُِ بأنّ واضِع ها  التِو  من الأدِلّة السّرةعة على الحقيقة الثانية ، الصّياغة العجيبة لبع ض أحكام الشّرةعة ،        

 .مُخ ت  ز لة بِكُلّ وُضوحٍ  معالِ م  السّياسة الجنائيّة،  الواحد حتَّّ إِنَّك  ل ت جِدُ في الحكم الحكيمُ سب حان ه ،و ه
رةعِ الجنائيّ ، فإنّ  العقاب عليهاو إذا كان النَّصُّ على تج  ريمهِا .. لنأخذ مثلا جريمة شرب الخمر ،          مِن  ق بيلِ التّش 

لصّورةِ ان ظرُ إلى ر و ع ة او ، مِن ق بيلِ السّياسة الجنائيّة ، لِأ نهُّ مِن  بابِ س دّ الذَّرائعِ و تج  ريم  ما ةُ ؤ دِّي إلى هذه الجريمة ، ه
ةِلُ ف  ق ال  : ع بَّاسٍ، ة  قُولُ  اب ن"المت كامل ة في الحدةث ال م ر وِيّ عن  ة ا مُح مَّدُ، »: إِنَّ ر سُول  اللَّهِ ص لَّى اللَّهُ ع ل ي هِ و س لَّم  أ ت اهُ جِبر 

مُول ة  إِل ي هِ، و ش اربِ  ه ا و ب ائعِ ه   ا و ال م ح  امِل ه  ا و مُع ت صِر ه ا، و ح  ر  و ع اصِر ه  ق اه اا و مُب ت اع  إِنَّ اللَّه  ل ع ن  الخ  م   .3"«ه ا و س اقِي  ه ا و مُس 
إلى رسم أح دِ معالم السّياسة الجنائيّة ان ظرُ كذلك إلى تج  ريم ال مُجاهرة بالج رائِم ، فالحكم فيه ة  ت  ع دّى مُُ رَّد  الت َّق نين ،         

 .لمكافحة ت ش جيع ت  ف شّي الجريمة في المجتمع من خلال الاق تِداء بفِاعِلِها 
لماذا كُلّما جِئ ناكُم بمصُ طلح مُعاصِر ، قُ ل تُم مع أنّ المصطلح غيْ موجود في الفقه : مُع تر ِضٌ بالق و ل قد ة  ع تر ِضُ         

 .!الإسلامي، إلّا أنّ م ف هوم هُ م و جود ؟
حِيَّةِ الشّرةعة لِكُلّ ع ص ر و ،  الجواب على هذا الإةرادِ بسيط         أُ صلا   .شُْول و م ص ر ، لِما فيها من مُرونة و م ر جِعُه م ب د 
لًا في الشّرةعة الإسلاميّة ،          كام الكثيْ من تفاصيل الحياة ظِلا  ذلك لِس ب ب  ين  ، و فقد شاء الله سبحانه أن ت كون أح 
ت  ل ك  : أحدُهُا  تهاد لِمن ام  . ل العق  و إع لاءٌ للعِل م و في ذلك إِع لاء لدو رِ الإن سان في الحياة و أ د واتهِ ،  الحثُّ على الاج 

صور ة: ثانيهما و  صورة مِن  خِلال النّصوصِ ال م ح  ت ج دِّ مِن  الوقائعِِ غيْ ِ ال م ح   .إد راك أحكام ال مُس 
تركٍ هكلّ ذلك و          ل هدفٍ مش  لاميّة و من أج  كام الشرةعة الإس  عدم تع طيلها ، بِ حُجَّةِ و العي شُ في ظلّ تط بيق أح 

مِ النّوازلِ فيها  مِ مُساة  ر تِها للع ص ر لأنهُّ لا وجود  لِ حُك   .هذا باطِلٌ مع لوم و ، ع د 
                                                           

،  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزةع ، لبنان (ط. د )،  3محمد هارون، الجزءعبد السلام : ، تحقيق معجم مقاةيس اللغةالحسين أحمد بن فارس بن زكرةاء، و أب  -1
 . 111، ص م6919 -ه  6299: سنة 

 . 692، صمرجع سبق ذكره ،  كتاب العين،   عبد الرحمن الخليل الفراهيديو أب - 2
ه  6262: بيْوت ، مؤسسة الرسالة ، سنة ، الطبعة الثانية ،  64شعيب الأرنؤوط ، الجزء :، تحقيق  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانمحمد بن حبان ،  - 3
 .  619م ، ص 6992 –
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تجدّة و          التِ هي ظلال في الشّرةعة الإسلامية ، موضوع السّياسة الجنائيّة ، و في هذا العصر ، من المواضيع ال مُس 
 .أنّ فقهاء الشّرةعة الإسلاميّة لم يَعلوا هذا ال مُر كّب اللّفظيّ من اص طلاحاتهم و خاصّةً 
ت  و لا ةزال في الفقه الإسلاميّ ، و مع ذلك ف م ف هوم السّياسة الجنائيّة كان حاضراً و          قِلّ بالظُّهورِ في لكنّهُ لم ة س 

تِياجِ  مِ اح   " .م ن ظوم ةِ السّياسة الشّرعيّة"مِن   جُز ء الفقهاء إلى ذلك ، إذ  ةُ ع دُّ مُص ط ل ح خاصٍّ ، لِع د 
ت قِلّا ، للسّياسة الجنائيّة في كتب الفقه المعتمدة ، فيكون أف ض ل تع رةف و          عليه فمن المن هجيِّ أن لا نجد تعرةفا مُس 

: أنهّا و ، أ الشّرعيّة باب الجنايات في السّياسة :، بأنَّّا  1، ما خلص إِلي ه كلّ باحث في هذا المطلبسّياسة الجنائيّة لل
 .الجانب الجنائيّ من السّياسة الشّر عيّة 

بجلاءٍ ، ت ض مُّن دليل واضح من كتب الفقه المعتمدة ، ةُ و ضِّحُ و الجدةد الذي أرةد أن أُضيفه في هذا المطلب ، هو         
 .مفهوم السّياسة الجنائيّة في مُص طلح السّياسة الشّرعيّة ، في الفقه الإسلاميّ 

و مِث  لُهُ م ا : "لابن عابدةن ، ما ةأتي  رد المحتار على الدر المختار: كتاب و هو جاء في أحد كتب الحنفيّة المعتمدة ،         
هُوراً باِل ف  ك ان  و ل   مُ الشَّارحِِ  س ادِ ال مُت َّه مُ م ش  ا أ ف اد هُ ك لا  فِي فِيهِ عِل مُ ال ق اضِي ك م  ع ن   في السِّي اس ةِ و في رسِ ال ةِ د د ه  أ ف  ن دِي . ف  ي ك 

ا : الح  افِظِ اب نِ ق  يِّمِ الج  و زةَِّةِ الح  ن ب لِيِّ  لِمِين  ة  قُولُ إنَّ ه ذ  ةِ ال مُس  دًا مِن  أ ئِمَّ ت أ ح  ال مُدَّع ى ع ل ي هِ بِه ذِهِ الدَّع و ى و م ا م ا ع لِم 
بًا لِأ ح دٍ مِن  الأ  ئِمَّةِ الأ  ر   ه  ب سٍ، و ل ي س  تح  لِيفُهُ و إِر س الهُُ م ذ  ب  ه ه ا يُُ لَّفُ و ةُ ر س لُ بِلا  ح  هِِم  و ل  أ ش  ن ا كُلَّ و احِدٍ و ب  ع ةِ و لا  غ يْ  ح لَّف 

ن اهُ م ع   هُم  و أ ط ل ق  ث  ر ةِ س رقِ اتهِِ ال عِل مِ  مِن   تِه ارهِِ باِل ف س ادِ في الأ  ر ضِ و ك  لٍ ك ان   باِش  مُخ الِفًا للِسِّي اس ةِ و قُ ل ن ا لا  ن أ خُذُهُ إلاَّ بِش اهِد ي  ع د 
 -ص لَّى اللَّهُ ع ل ي هِ و س لَّم   -ا، لنُِصُوصِ ر سُولِ اللَّهِ و م ن  ظ نَّ أ نَّ الشَّر ع  تح  لِيفُهُ و إِر س الهُُ ف  ق د  غ لِط  غ ل طاً ف احِشً . الشَّر عِيَّةِ 

ةُ ع ل ى مُخ ال ف ةِ الشَّر عِ و ت  و هَُُّ  ا ال غ ل طِ ال ف احِشِ تج  رَّأ  ال وُلا  لِ ه ذ  جم  اعِ الأ  ئمَِّةِ، و لِأ ج  ق اصِر ةٌ ع ل ى سِي اس ةِ  السِّي اس ة  الشَّر عِيَّة  وا أ نَّ و لإِِ
مَُّةِ، ف  ت  ع دَّو ا حُدُود  اللَّهِ ت  ع الى  و خ ر جُوا مِن  الشَّر عِ إلى  أ ن  و اعٍ مِن  الظُّل   ةِ الأ  هٍ لا   السِّي اس ةِ مِ و ال بِد عِ في الخ  ل قِ و م ص ل ح  ع ل ى و ج 

ا ت ص رةِحٌ بأِ نَّ ...يَ ُوزُ،  و بهِِ عُلِم  . ، و بهِِ ص رَّح  الزَّة  ل عِيُّ أ ة ضًا ك م ا س ي أ تي في السَّرقِ ةِ ت َّه مِ بِس رقِ ةٍ مِن  السِّي اس ةِ ض ر ب  ال مُ و في ه ذ 
م امِ  للِ ق اضِي فِع ل  السِّي اس ةِ أ نَّ   .2"و لا  يَ  ت صُّ باِلإ ِ

ت  ه ر  بالفس         ،  -هي من الجناةات و  –كث  ر ة السّرقات و اد في الأرض لقد ص رَّح ابن عابدةن هنا بأنّ مو ضوع من اش 
ةِ السّياسة و السّياسة الشّر عيّة ، مِن  المو ضوعات التِ تعُالِ جُها  التِ هي في الأص ل و لِذ لك جع ل للقاضي صلاحيّة مُ م ارس 

سيُمارسُ في مواج ه ة هذه الجرائمِ ف  ر عًا مُت ض مَّنًا في السّياسة  –بطبيعة الحال و  –لكنّ القاضي هنا و من صلاحيّة الإمام ، 
مِي تُهُ ، بالسّياسة الشّر عيّة الجنائيّة و الشّر عيّة   .الذي يُم كِنُ ت س 

 : القانون الوضعيالجنائيّة في لسّياسة ا.22.

                                                           
، أطروحة دكتوراه ، جامعة  العلمي في مادة الجريمةالبحث و السياسة الجنائيّة بين الاعتبارات التقليدةةّ للتّجريم سيدي محمد الحمليلي ، : انظر في ذلك  - 1
ياسة الجنائيّة دور السّ حازم زةاد طالب دغمش ، : انظر في ذلك أةضا و  – . 29م ، ص 4066/4064: الجزائر ، السنة الجامعية  –بكر بلقاةد ، تلمسان و أب

: انظر كذلك و  –.  64م ، ص 4069 –ه  6229: فلسطين ، سنة  –، غزّة مذكرة ماجستيْ ، الجامعة الإسلاميّة بغزّة ،  في مواجهة الانَراف الفكري
، مذكرة ماجستيْ ،  أنظمة المملكة العربيّة السّعودةةّو دور السّياسة الجنائيّة في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشرةعة الإسلاميّة خالد بن عبد الله الشافي ، 

   . 62-62ه ، ص 6242/ه 6242: ، السنة الجامعيّة المملكة العربيّة السّعودةةّ  –م الأمنيّة ، الرّةاض جامعة ناةف العربيّة للعلو 
 . 11م ، ص 6996 –ه  6264: بيْوت ، دار الفكر ، سنة ، الطبعة الثانية ،  2، الجزء رد المحتار على الدر المختارابن عابدةن ،  - 2
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لٍ عام إلى الأ" السّياسة الجنائيّة"تُ ن س بُ عبارة        لِف ت  ر ة طوةلة  ب قِي ت  قد و ،  (6902)فيورباخ ستاذ الألماني بشك 
جميع " هي وفق تعبيْ هذا المؤلف ، "السّياسة الجنائيّة"و،  للنّظام العِقابيّ  - التّط بيقيّ و في جانبِها النّظريّ  -مُرادِفاً 

 . 1"ة التِ تتفاعل بها الدولة ضد الجريمةعيّ م  العمليات الق  
لا و "مُع قّبة على هذا التعرةف  Mireille Delmas-Marty"2"  "ميْاي دةلماس مارتي"الأستاذة تقول         

 . 3"بعض المؤلفين المعاصرةن ةطلقه عليهاالمعنى الذي و ةزال هذا ه
ر تعرةف و هنا لا بدّ من الإشارة إلى خطإ منهجيّ ة  ق عُ فيه الكثيْ من الباحثين في هذه الجزئيّة ، فأغ لبُهم و          بع د ذك 

بة التّاريَيّة التِ ظهر فيها التّعرةف و ، ناسين  أةعقّبُ عليه مباشرة بأنهّ تع رةف خاطئ " فيورباخ"  .مت ناسين الحق 
نا تعرةف " للسياسة الجنائيّة"التّط بيقي و نظرنا إلى الواقع النّظري و فل         " فيورباخ"في القرن الثامن عشر ، ل و ج د 

 .و صيفًا دقيقا لواقع الحال ت   و صحيحا ، 
ليس بسبب قصورٍ في لكن و ،  قاصر عن استيعاب المفهوم المعاصر للسياسة الجنائيّة اليوم" فيورباخ"تع رةف نعم         

تراكُمِيّةٍ و تط وَّر بفِع لِ تراكُميّة مع رفِيّة و إنَّّا لِأنّ مفهوم السياسة الجنائيّة قد  تغيّْ في حدّ ذاته و ، " فيورباخ"التّصوُّر لدى 
 .واقِعِيّة 

تدلّ لِ هذا الكلام بقِو ل و          ذلك ، نرى اليوم أنّ السياسة الجنائيّة مع و : "حين قالت " Mireille" "ميْاي"قد ن س 
رام  علمو قد ان فصلت عن القانون الجنائي   .4"ذاتيِّااتََّ ذ ت مع نًى و على ح دٍّ سواء ، علم الاجتماع الجنائي و الإج 

تِق صاء الذي قام به الأستاذ من الأدلةّ كذلك على هذه الحو          في تع رةف السّياسة الجنائيّة " فتحي سرور"قيقة ، الاس 
من تع رةفٍ ، حي ثُ نرى من خلال ذلك الاستقصاء ت ط وُّر  مفهوم السّياسة الجنائيّة " أصول السّياسة الجنائيّة: "، في كتابه 

 .إلى تع رةفٍ بحس بِ كلِّ مر حلة من مراحِل ت ط وُّرهِ 
ا بأنَّّا العلم بموانع الجريمة ، كما عُرِّفت  وسائل العقابيّة ، إلى تع رةفهمُ موعة الفمن تعرةف السّياسة الجنائيّة بأنَّّا         

 .5بأنَّّا ال مُح دِّدات الق يميّة للقانون الأ و ج ب التَّط بيق
ما ةهمّنا و ،  الإةرادات التِ تعترةهاو استقصاء هذه التعارةف  قد كفانا الدكتور أحمد فتحي سرور مش كورا مؤونةو         

مُو فقّا إلى حدٍّ   –في نظري  –كان و مناقشتُه ، فقد أةدّ  الاتّجاه الثاّلث المذ كور آنفِا ، و رأةهُ في الموضوع و نَّاةة المطاف هفي 
نرى أنّ السّياسة الجنائيّة هي التي تضع القواعد التي تَ تَحَدَّدُ و ": كبيْ في بداةة تعرةفِه للسّياسة الجنائيّة حين قال 

 .6"معالجتهاو الوقاية من الجريمة أو نصوص القانون الجنائي سواء فيما يتعلّق بالتجريم أ على ضوئها صياغة 

                                                           
1 -Mireille Delmas-Marty, Les grands systèmes de politique criminelle, 1

er 
édition, Paris, Presses Universitaires de 

France, anné : 1992, p13.                                                                                                               

2
 -                                                      Mireille Delmas-Marty : professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne(Paris 1) 

3
 -idem   

4 - idem 
 . 61-62م ، ص 6914: ، مصر ، دار النهضة العربية ، سنة ( ط.د)،  أصول السياسة الجنائيّةأحمد فتحي سرور ، : انظر في ذلك  - 5
 . 61سرور ، المرجع نفسه ، صأحمد فتحي  - 6
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ت ط ر د  فيهِ شارحِا و لكنّه تراجع القهقرى في الشَّط ر الثاني من التّعرةف ، و          اق  ت ص ر  على ما و ل ي ت هُ ما ش ر ح  و  –الذي اس 
 أُخرى ، فإنّ السّياسة الجنائيّة هي التي تبيّن المبادئ اللازم السّير عليهابعبارة و : "، حين  قال مُع قِّبا  -م ضى 

 .2"العقوبات المقرّرة لهاو في اتّخاذ التّدابير المانعة و في تحديد ما يُ ع تَبَ رُ جريمة  1(هكذا)
ما كان أ ط ل ق هُ في جملة ال مُح دِّداتِ ح ص ر مف هوم السّياسة الجنائيّة في عُن صر المبادئ و ف ض يَّق  ما كان  واسِعا ،          ب  ع د 

 .التِ ت ض عُ القواعد التِ تُصاغُ نصوص القانون على ضوئها 
ف ح س ب ، بل هِي  خُطَّةٌ ت  ت  ع دَّى  م ع لومِ مِن  السّياسة بالضّرورة ، أنَّّا لا ت  ن ح صِرُ في عُن صُرِ المبادئ مع أنهُّ من ال        
داف ، إلى صِيالمبادئ   .الو سائِل كذلك و اغة الأه 

 : تعريفٌ جَديدٌ للسّياسة الجنائيّة.24.
ت  ر ط تُهاضالَّتِ في التّ ع رةفات السّالِف ة نظرا إلى أنَّني لم أ جِد           في  ، إذ  لم ة  ت ح قَّق أيُّ ت  ع رةفٍ مِن ها بالشّروط التِّ اش 

ث لتِع رةفِ السّياسة الجنائيّة ال م ن شودِ  عِ ت  ع رةفٍ ج دةدٍ مُت ح قِّقٍ بِها  أ جِد لم، ف إِنَّني مقدِّمة البح  ا مِن  و ض   .بدًُّ
قِيقِ : أرى أنّ السّياسة الجنائيّة هي على ضوء كُلّ ما سبق فإِنَّني و          ريِعِيَّةِ فِي تَح  هَبُ السُّل طَةِ التَّش  الحِمَايةَِ  مَذ 

 .الجِنَائيَِّةِ 
عِب ةٌ للِ م ط لُوبِ و          ت  و  ثِيْ ةٌ مُس  المق صود بمذهب السّلطة ، المذهب و ،  مع أنّ م ب اني هذا التّ ع رةف ق ليل ة ، إِلاَّ أ نَّ م ع انيِه ك 

ل ةِ بهِِ النّهج العام الذي تن  ه جه السّلطة ف  ت  ن ط بِعُ كُلُّ أ ن  و اعِ و العام أ  .سِي اس اتِ الدَّو 
ه بُ ت  ع ملِيًّا قد و الاش تراكيّة ، و الإسلام ، الرأسماليّة : في العالم ثلاثة المذاهب اليوم بهذا المفهوم و          السّل ط ة ذ 

بًا خالِصًا ،  ه  رةعيّة م ذ  بًا م زيًَِا بين  ال م ذاهب قد  ت  و التّش  ه  ه بُ م ذ   .ذ 
ث  –بتِ  و فيقِ الِله  –قد  جاء  هذا التّ ع رةف و          ت  ر ط تُها في مقدّمة هذا البح   .جامِعًا لِكلّ الشُّروط التِ اش 

هِِ مِنو هو قد  أ ر د تهُُ تع رةفًا بالحدِّ التَّامِّ ، و   أدقُّ أنواع الت َّع رةفات ، فكان جامِعًا لِكُلّ ع ناصِره فيهِ ، مانعًِا لِكُلّ عناصِرِ غيْ 
ريِعِيَّةِ ، : وهُ و لِأنَّهُ مُر كَّبٌ مِن الجن سِ الق رةِب لدّخولِ فيه ، ا هَبُ السُّل طةَِ التَّش  قِيقِ : وهُ و مِن الف ص لِ الق رةب و مَذ  تَح 

رةعيّة ،  و هو  الذي ف ص ل ال مُع    رَّف   ، الحِمَايةَِ الجِنَائيَِّةِ  ه بِ السّل طة التّش  السّياسة الجنائيّة عن بقيّة أنواع السِّي اس اتِ في م ذ 
تماعيّة و كالسّياسة الاق تِصادةةّ   .الخ ...السّياسة الاج 

ريعيّة: ف  ل مَّا قُ ل نا           هَبُ السُّل طة التّش  رةعيّة السِّي اس اتِ ال، د خ ل ت  في التّ ع رةفِ كُلُّ أ ن واعِ  مَذ  بُ ه ا السّل طةُ التّش  ه  تِ ت ذ 
ةِ الجنِ ائيِّة  تِماعيّة و ةةّ السّياسة الاق تِصادِ و ، كالسِّياس  ةِ الاج  قيق الحماية الجنائيّة: ل مَّا قُ ل نا و  .الخ ...السِّياس  ،  في تح 

يعُ أ ن  و اعِ السِّي اس اتِ   .، إِلاَّ السِّياس ة الجنِائيِّة خ ر ج ت  جمِ 
 :الخاتمــــــــــــــــة .4

ن  هُما ؟ و ما هي السّياسة الجنائيّة ، و ما هي الحماةة الجنائيّة ،          هُ العلاقة ب  ي   كاليّة هذا المقال ... ما و ج  تلِ كُم هي إش 
 . مصطلح السّياسة الجنائيّةو الفص ل بين مصطلح الحماةة الجنائيّة : الذي ع ن  و ن  تُهُ ب ِ      

                                                           
 .   المبادئ التِ ةل زم السّيْ  عليها : والمبادئ اللّازمة للسّيْ  عليها ، أ: الأصحُّ أن  ةقُال  - 1
 .الصفحة نفسها ، سابقا و المرجع نفسه  - 2
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ة يُم كِن ح ص رُها في و          لُحُ كُلُّها أ ن  ت كون  ن تائِج ج دةد  وِب ةٍ ت ص   :نقِاطٍ هِي  ق د  قاد ت ني مُح او ل ةُ الِإجاب ةِ ع ن ها إِلى أ ج 
طاء الشّائعِة الي  و م  :أوّلا   . القانون الجنائيو ب  ين   الب احِثِين  ، الخ ل طُ بين   تع رةف الحماةة الجنائيّة من الأخ 

ةٌ ، ةُ ت  و صَّلُ إِل ي ها بِو سائِل ، م و ضوعِيّة و ه د فٌ و الحماةة الجنائيّة غاة ةٌ  :ثانيا  رائيِّة و ن تِيج  هي  نتِ اجُ اتِّصالِ و ت ط بيقِيّة ، و إِج 
 .السّياسة الجنائيِّة بِه ذِهِ الوسائِل 

ظُ  :ثالثا   " .الحماةة الجنائيّة"بم ع نى   –ك اص طِلاحٍ   –ة      ردُِ عِن د  الح ن فِيّة  –هكذا مُُ رَّدًا  –" الحماةة"ل ف 
دُها  حِف ظ: هي  –في تصوُّري  –الحماةة الجنائيّة  :رابعا  دِرُها بتِ ط بيقِ العقوبات و أ  المصاح  المعتبرة ، من الجرائم التِ تُهدِّ تُ ه 

 .غ يْ ِ ال مُق دّر ة و ال مُق دّر ة 
 .مصطلح الحماةة الجنائيّة و من الأخطاء الشّائعِة الخ ل طُ بين  مُص طلح السّياسة الجنائيّة  :خامسا 
، فهي بابُ الجنِاةات في السّياسة " م ن ظوُم ةِ السّياسة الشّر عيّة"، جُ    ز ءٌ مِن السّياسة الجنائيّة في الفقه الإس لاميّ  :سادسا 
 .الشّر عيّة 

هُومُ السّياسة الجنائيّة في القانون الو ض عي ، وَّر    ط   ت   :سابعا  قِهِ و م ف  ت د رَّج  مِن  ح ص رهِِ في مُ موع ةِ الوسائِلِ العِقابيَِّةِ ، إِلى إِط لا 
ئهِا نُصوصُ القانونِ الجنائِيّ  ال مُح دِّداتِ و ع ل ى جُم ل ةِ المبادئ   .التِ تُص اغُ في ض و 

رةعيَّة في تح  قيقِ الِحماة ةِ الجنِائيَِّةِ : هي  –في ت ص وُّري  –السّياس ةُ الجنائيَِّةُ  :ثامنا  ه بُ السُّل ط ة التّش   .م ذ 
         
هُ العلاقة بين  الحماةة الجنائيِّة          لِيًّا مِن  خِلالِ ت  ع رةف السِّياسة  السِّياسة الجنائيِّة ، ف  ق د  ظ    ه    ر  و أمّا و ج  واضِحًا ج 

ق ةِ ب  ين   اله د فِ ة الأ خيْ الجنائيِّ   .و سِيل تِهِ و ، وُضُوح  الع لا 
ا الأ خيْ ةُ  هَدَفٌ أ نَّ الحماةة الجنائيّة و بالرُّجُوعِ إِلى الت َّع رةفِ الجدةد للسّياسة الجنائيّة ن  ر ى و          ن م  لِلسّياس ةِ الجنِائيَِّة ، ب  ي  

ُولى   وَسِيلَةً لا ت  ع دُوا أن  ت كُون    .لِلْ 
لِيًّا و          ا ة  ع ني ع م   . وَسيلَةً السّياسة الجنائيِّة ك و نَّا أ ه         مُّ مِن   هَدَفاًأنّ الحماةة الجنائيِّة ك و نَّا  –في ت ص وُّريِ و  –ه ذ 
تِث ناءً في حالة الضّرورة و          لا بدَُّ من ال مُحاف ظ ة بال مُقابِل و ، في حين د ليِلُ ذلك أنَّهُ يُم كِنُ ت  ع طيلُ السّياسة الجنائيّة إس 

ت دُّ الحاجة إلِ ي ها في حالة الضّرورة و على الحماةة الجنائيّة على الدّوامِ ، ب ل    .ت ش 
راءات الحماةة " حالةُ الطوارئ"وهُ  :مِث الهُُ التَّط بِيقِيُّ و          ذُ أ ق ص ى إِج  ا تُ تَّخ  ن م  ، ف فِيها تُ ع طَّلُ السّياسة الجنائيّة ، ب  ي  
 .الجنائيّة 
له  ا ، لا  بدَُّ مِن   هَدَفٌ أنَّ الأ خِيْ ة  و لنِ ج اع ةِ الِحماةة الجنائيّة ،  وَسيلَةٌ و خُلاصةُ الك لامِ أنَّ السّياسة الجنائيّة         

ي ثُ لا  م ك ان  للِسِّي اس ةِ  قاتِ الحرُوبِ ، ح   .ال مُح اف ظ ةِ ع ل ي هِ ح تََّّ في أ و 
 :قائمة المراجع 

، الطبعة الأولى ، أبوظبي ، دار الإمام مالك ، سنة  الثمرات الحليّة في شرح نظم الآجروميّةمحمد رفيق الونشرةسي ،  - 1
 .م 4002-ه6241: 
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الإنصاف في مسائل الخلاف بين البركات، كمال الدةن الأنباري ، و عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أب - 4
 . م 4002 -ه 6242: ، الطبعة الأولى ، بيْوت ، المكتبة العصرةة ، سنة  6، الجزء البصرةين والكوفيين: النحوةين

بيْوت ،  -، الطبعة الثامنة والعشرون ، صيدا  6، الجزء الدروس العربيةجامع مصطفى بن محمد سليم الغلاةينى ،  - 2
 .م  6992 -ه   6262 :المكتبة العصرةة ، سنة 

مهدي المخزومي : ، تحقيق كتاب العينبن تميم الفراهيدي البصري ،  و عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر و أب - 2
 . (ت.د)دار ومكتبة الهلال ،  ، بيْوت ،( ط.د)،  2إبراهيم السامرائي ، الجزءو 

، الطبعة  2محمد عوض مرعب ، الجزء: ، تحقيق تهذةب اللغةمنصور ، و محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أب - 2
 . م4006: الأولى ، بيْوت ، دار إحياء التراث العربي ، سنة 

أحمد عبد الغفور عطار ، : ، تحقيق  العربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ، و أب - 1
 . م 6991 -  ه  6201:، الطبعة الرابعة ، بيْوت ، دار العلم للملاةين ، سنة  1الجزء

،  2عبد الحميد هنداوي ، الجزء: ،  تحقيق المحكم والمحيط الأعظمالحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ، و أب - 1
 . م 4000 -ه   6246: لكتب العلمية ، سنة الطبعة الأولى ، بيْوت ، دار ا

جمال : ،  تحقيق الفروق في اللغةهلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يُيى بن مهران العسكري ، و أب - 9
 . م4004 -ه  6244: الأولى، سنة : الطبعة مؤسسة الرسالة ،سورةا ، -، الطبعة الأولى ، دمشق عبد الغني مدغمش

مهدي المخزومي : ، تحقيق كتاب العينبن تميم الفراهيدي البصري ،  و الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر عبد و أب - 9
 . (ت.د)، بيْوت ، دار ومكتبة الهلال ، ( ط.د)،  1إبراهيم السامرائي ، الجزءو 

مِِيّ المصري الشافعي ،  - 60 ، الطبعة الأولى  2ء، الجز  تحفة الحبيب على شرح الخطيبسليمان بن محمد بن عمر البُج يْ 
 . م6991-ه6261: لبنان ، دار الكتب العلمية ، سنة -، بيْوت

والإكليل لمختصر عبد الله المواق المالكي ، التاج و محمد بن ةوسف بن أبي القاسم بن ةوسف العبدري الغرناطي أب -66
 . م6992-ه6261: ، الطبعة الأولى ، بيْوت ، دار الكتب العلمية ، سنة  1، الجزء خليل

عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي ، و شْس الدةن أب - 64 
 . م6994 -ه  6264: الفكر ، سنة  ، الطبعة الثالثة ، بيْوت ، دار 4، الجزء  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

، بيْوت ، دار ( ط.د)،  2، الجزء شرح مختصر خليل للخرشيعبد الله ، و محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أب - 62
 . (ت.د)الفكر ، 

، بيْوت ، ( ط.د)،  2، الجزء حاشية الدسوقي على الشرح الكبيْمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ،  - 62
 . (ت.د)دار الفكر ، 

، بيْوت ( ط.د)،  2، الجزء منح الجليل شرح مختصر خليلعبد الله المالكي ، و محمد بن أحمد بن محمد عليش، أب - 62
 . (ت.د)، دار الفكر ، 
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،  4،الجزء المحتار على الدر المختاررد ابن عابدةن، محمد أمين بن عمر بن عبد العزةز عابدةن الدمشقي الحنفي ،  - 61
 . م6994 -ه  6264: دار الفكر ، سنة بيْوت ، الطبعة الثانية ، 

عبيدة مشهور بن حسن آل و أب: تحقيق ،  الموافقاتإبراهيم بن موسى بن محمد اللّخمي الشّاطبي ، إسحاق و أب - 61
 . م 6991-ه6261: ة ، دار ابن عفّان ، سنة ، الطبعة الأولى ، المملكة العربيّة السّعودةّ  4سلمان ، الجزء

بيْوت، دار الكتاب  (ط. د )، الجزء الأول،التشرةع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عودة،  - 69
 . (ت. د )العربي، 

، الطبعة الثانية ، المملكة العربيّة السعودةةّ ، مُمع الملك فهد لطباعة  التفسيْ الميسرنخبة من أساتذة التفسيْ ،  - 69
 . م 4009 -ه  6220: المصحف الشرةف ، سنة 

علي : ، تحقيق  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ، و علاء الدةن، أب - 40
 6242: لبنان ، دار الكتب العلميّة ، سنة -، الطبعة الثانية ، بيْوت 4عادل أحمد عبد الموجود ، الجزءو محمّد معوّض 

 . م  4002-ه
-، الرباط( ط.د)،  شرح الشيخ حسن دروةش القوةسني على متن السّلم في المنطقحسن دروةش القوةسني ،  - 46

 . (ت.د)المغرب ، دار الأمان ، 
الحميزي ، الحماةة الجنائيّة للعرض ، مذكِّرة ماجستيْ ، جامعة ناةف العربية للعلوم الأمنيّة ، الرةّاض خالد بن محمد  -44

 .   م 4009-ه6249: ، سنة 
ورقلة  -، مذكِّرة ماجستيْ ، جامعة قاصدي مرباح  الحماةة الجزائيّة للطفل في القانون الجزائريّ بلقاسم سوةقات ،  -42

    . م 4060/4066: ، سنة 
مصر ، دار منشأة المعارف ، -، الإسكندرةةّ( ط.د)،  الحماةة الجنائيّة لحقوق الإنسانخيْي أحمد الكباش ،  - 42

 .     (ت.د)
 . ه 6262: ، الطبعة الثالثة ، بيْوت ، دار صادر ، سنة 1، الجزء  لسان العربابن منظور الأنصاري ،  - 42
مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة و ، الشيخ بيت الله بيات  الفروق اللغوةةّمعجم هلال الحسن العسكري ، و أب  - 41

 .   ه 6264: الأولى ، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي ، سنة 
محمود محمد الطناحي ، و طاهر أحمد الزاوي : ، تحقيق  الأثرو النهاةة في غرةب الحدةث مُد الدةن الأثيْ ،   - 41
 . م 6919 -ه 6299: المكتبة العلمية ، سنة ، بيْوت ، ( ط.د)،  6الجزء
، الطبعة الرابعة  2أحمد عبد الغفور عطار ، الجزء: ، تحقيق  صحاح العربيةو الصحاح تاج اللغة نصر الفارابي ، و أب  - 49

 . م 6991 –ه  6201: ، بيْوت ، دار العلم للملاةين ، سنة 
. د )،  2عبد السلام محمد هارون، الجزء: ، تحقيقةيس اللغة معجم مقاالحسين أحمد بن فارس بن زكرةاء، و أب  - 49

 . م6919 -ه  6299: ، لبنان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزةع ، سنة ( ط



                    ISSN :1112-4377                   مجلة المعيار                                                                           

 5252:السنة         25:   عدد      52:  مجلد

555 
 

، الطبعة الثانية ،  64شعيب الأرنؤوط ، الجزء: ، تحقيق  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانمحمد بن حبان ،  - 20
 . م 6992 –ه  6262: بيْوت ، مؤسسة الرسالة ، سنة 

،  البحث العلمي في مادة الجريمةو السياسة الجنائيّة بين الاعتبارات التقليدةةّ للتّجريم سيدي محمد الحمليلي ،  - 26
 . م 4066/4064: الجزائر ، السنة الجامعية  –ان بكر بلقاةد ، تلمسو أطروحة دكتوراه ، جامعة أب

، مذكرة ماجستيْ ، الجامعة  دور السّياسة الجنائيّة في مواجهة الانَراف الفكريحازم زةاد طالب دغمش ،  – 24
 .  م 4069 –ه  6229: فلسطين ، سنة  –الإسلاميّة بغزةّ ، غزةّ 

أنظمة و ائيّة في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشرةعة الإسلاميّة دور السّياسة الجنخالد بن عبد الله الشافي ،  – 22
المملكة العربيّة السّعودةةّ ،  –، مذكرة ماجستيْ ، جامعة ناةف العربيّة للعلوم الأمنيّة ، الرةّاض  المملكة العربيّة السّعودةةّ

 .   ه 6242/ه 6242: السنة الجامعيّة 
 –ه  6264: ، الطبعة الثانية ، بيْوت ، دار الفكر ، سنة  2، الجزء الدر المختاررد المحتار على ابن عابدةن ،  - 22

 . م 6996
 . م 6914: ، مصر ، دار النهضة العربية ، سنة ( ط.د)،  أصول السياسة الجنائيّةأحمد فتحي سرور ،  - 22

 
21-               Mireille Delmas-Marty, Les grands systèmes de politique criminelle, 1er 

édition, Paris, Presses Universitaires de France, anné : 1992 .                                         
                                                                      

              
    


